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  ملخص البحث

منازعات التجاریة الدولیة یعتبر التحكیم في الوقت الحاضر من اھم  وسائل تسویة ال 
والمحلیة وذلك لما یمتاز بھ من مزایا اھمھا السرعھ والسریة واختیار اطراف النزاع 
والقانون الواجب التطبیق على نزاعھم الامر الذي دفع اغلب الدول الى تشریع قانون 
 خاص بالتحكیم او تضمین قوانینھا باب خاص بالتحكیم كما فعل المشرع العراقي ، وقد

اھتم المجتمع الدولي بالتحكیم التجاري وعقد اتفاقیات ومعاھدات خاصة بالتحكیم ، وفي 
الوقت ذاتھ نلاحظ ان للقضاء دوراً ھاماً في مساندة  اجراءات المحكمین واضفاء 

 الشرعیة على لھا.
 وقد اظھر التطور الكبیر في العلاقات التجاریة الدولیة  الحاجة الملحة الى  تطویر الیات 

جدیدة للتحكیم التجاري ، اذ لا تقتصر مھمة القضاء التجاري في عصرنا الحالي  على  
تطبیق الاحكام الصادرة من ھیئات التحكیم الدولیة فقط ، بل تتعداھا الى  التطویر 

تطویر الإطار القانوني المنظم للتحكیم التجاري الابداعي  للاطار القانوني  المنظم  
جة الثغرات التي قد ترد في اتفاقیات التحكیم العابره للحدود  ، الدولي من  خلال معال

وكذلك التركیز على الاتساق في مبادىء واحكام التحكیم التجاري الدولي  الذي یظھر 
جلیاً في قراراتھم التي تھدف الى توحید احكام التحكیم التجاري، كما یسھم  الدور 

ت  المستمرة في البیئة التجاریة من خلال الابداعي للقاضي التجاري في مواكبة التطورا
تضمین الممارسات والتقنیات المتطورة التي تفرزھا البیئة التجاریة في قراراتھم ، كما 
یضمن  ھذا الدور  استقلالیة اطراف التحكیم ، لذلك سنتناول في ھذه الدراسة توضیح  

المستحدثة في البیئة  دور القاضي التجاري في انشاء قواعد قانونیة لمواكبة التطورات
التجاریة  ثم نبین مدى سلطة  القاضي التجاري في صنع القواعد القانونیة المنظمة 

  للتحكیم التجاري الدولي.
انشاء قواعد قانونیة  –القضاء التجاري  -:  التحكیم التجاري الدولي  الكلمات المفتاحیة

  ھیئة التحكیم –
Summary 
Arbitration is currently considered one of the most important methods for settling 
commercial disputes, both internationally and domestically. This is due to its advantages, 
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the most important of which are speed, confidentiality, and the parties' choice of the 
applicable law to their dispute. This has prompted most countries to enact a special law 
on arbitration or include a special chapter on arbitration in their laws, as did the Iraqi 
legislator. The international community has also shown interest in commercial 
arbitration and has concluded agreements and treaties on arbitration. At the same time, 
we notice that the judiciary plays an important role in supporting the procedures of the 
arbitrators and giving them legitimacy. 
The great development in international trade relations has shown the urgent need to 
develop new mechanisms for commercial arbitration. The task of the commercial 
judiciary in the present era is not limited to applying the rulings issued by international 
arbitration bodies only, but extends to the creative development of the legal framework 
governing international commercial arbitration by addressing the gaps that may arise in 
cross-border arbitration agreements, as well as focusing on the consistency of the 
principles and rules of international commercial arbitration, which is clearly evident in 
their decisions aimed at unifying international commercial arbitration awards. The 
creative role of the commercial judge also contributes to keeping pace with the 
continuous developments in the business environment by incorporating emerging 
practices and techniques from the business environment into their decisions. This role 
also guarantees the independence of the parties to arbitration. Therefore, in this study, 
we will clarify the role of the commercial judge in establishing legal rules to keep pace 
with the latest developments in the business environment, and then we will show the 
extent of the authority of the commercial judge in making the legal rules governing 
international commercial arbitration. 
Keywords: International commercial arbitration - Commercial judiciary - Establishment 
of legal rules - Arbitral tribunal 

  المقدمة
  اولاً: فكرة البحث

تعد مسألة الاسھام الابداعي للقاضي في وضع قواعد  قانونیة منظمة للتحكیم التجاري 
فة عامة والفقھ التجاري الدولي مدار اھتمام  لدى جانب كبیر  من الفقھ القانوني بص

  بصفة خاصھ لما تحدثھ من تغیرات في التشریع التجاري.
یتحدد دور القاضي التجاري في صنع القواعد القانونیة المظمة للتحكیم التجاري  حیث 
یعبر القاضي التجاري احیاناً  عن حقیقة تصوره  للحكم  الذي ینزلھ على النزاع ، 

ن ھیئات التحكیم ھو حكم خاص  بحالات محددة  الا ان فبالرغم من أن الحكم الصادر  م
  القاضي التجاري یطبقھ بأعتباره قاعدة عامھ یستوحیھا من اعتبارات العدالة .

  ثانیاً : اھمیة البحث
ترجع اھمیة البحث الى انھ یمس موضوع من أدق وأھم موضوعات  علم القانون  الا 

ي انشاء قواعد منظمة للتحكیم التجاري وھو بیان  الدور الابداعي للقاضي التجاري ف
الدولي اثناء نظره في المنازعات المعروضھ امامھ   اذ ان اضطلاع القاضي بدور 
ابداعي سیرفع من كفاءة النصوص ،كما انھ سیسد النقص التشریعي في ظل غموض 
النص أو غیابھ  ، والقاضي وھو في سبیل ذلك الدور یعمد إلى طریق الاستنتاج 

باط  واستعمال طرق القیاس واعتماد أسالیب التفسیر ،  وجمع الأدلة والتحري والاستن
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عنھا لاستكمال قناعتھ في ما ھو كائن من وقائع لإصدار الحكم ، وبذلك  سیرتفع القاضي 
  بالتطبیق السلیم للنصوص في ظل وجوده أو البحث عن بدیل أفضل عنھا في ظل غیابھا.

  ثالثاً : اشكالیة البحث
اشكالیة البحق في طبیعة ونطاق الوظیفة القضائیة وما اذا كانت تقف بالقاضي عند تتحدد 

مجرد  التطبیق الآلي للقواعد القانونیة المقررة  ام انھا تتعدى ذلك الى انشاء وصنع 
قواعد مستحدثة ، ویطرح البحث جملة من التساؤولات ابرزھا  ھل ان عملیة التحكیم 

  التجاري؟ وھل تغني تلك الاستقلالیة مستقلة بشكل تام عن القضاء 
اطراف عقد التحكیم من اللجوء الى القضاء لتسویة منازعاتھم عند عجو التحكیم عن 
ایجاد الحل الملائم للنزاع التجاري وھل دور القضاء في صنع القواعد المنظمة للتحكیم 

  التجاري  حاسم ام محتمل ؟
  رابعاً: منھجیة البحث

الوصفي التحلیلي وذلك لتحلیل النصوص واستخلاص الاحكام  یستخدم الباحث المنھج
الملائمة، كما یقارن البحث بین القوانین واحكام المحاكم للوصول لأفضل الحلول 
بأستخدام المنھج المقارن ، ویستخدم البحث ایضا المنھج الاستنباطي  وذلك بدراسة 

یھا اي نقل الاستنتاج  من المسلمات ومن ثم الانتقال  الجزئیات  والوصول الى حكم ف
الكل الى الجزء وكذلك المنھج الاستقرائي  برصد الملاحظات  والحكم فیھا والوصول 

  بعد ذلك الى قیاس الامور المشتركةمعھا ونقل الحكم الیھا.
  خامساً : خطة البحث

من اجل دراسة مدى تأثیر القاضي في  انشاء قواعد منظمة للتحكیم التجاري الدولي  ،  
  لب الأمر دراستھ في  المبحثین الاتیین :تط

  المبحث الأول : مفھوم الدور الخلاق للقاضي التجاري
المبحث الثاني : موقف التشریعات من الدور الخلاق للقاضي التجاري في منازعات 

  التحكیم التجاري الدولي
منظمة المبحث الثالث : التطبیقات القضائیة للدور الخلاق للقاضي في صنع القواعد ال

  للتحكیم التجاري
  المبحث الاول: مفھوم الدور الخلاق للقاضي التجاري

تثور في  القضاء ھو الوسیلة الطبیعیة والعادیة لفض المنازعات التي یعد اللجوء إلى    
مجال المعاملات  التجاریة ، إلا أن تكدس القضایا أمام المحاكم أدى إلى بطء إجراءات 

ة ھذه المعاملات لا سیما ما یتسم منھا بالطبیعة الدولیة وترتب التقاضى، لا یتفق مع طبیع
على ذلك أن تضمنت الغالبیة العظمى من عقود التجارة الدولیة شرط التحكیم كوسیلة 

  )١لفض المنازعات التي قد تنشأ عنھا. (
كما بدأ انتشار شرط التحكیم أیضاً في عقود التجارة على المستوى الوطنى، وبالرغم    

أن  التحكیم ییسر التعامل التجارى بفضل ما یضمنھ من حریة للمتعاقدین في اختیار من 
أعضاء ،محكمتھم وما یحققھ لھم من سرعة الفصل في المنازعات، بأحكام نھائیة ملزمة 
لأطرافھا في معظم الأحیان، إلا أن نظرة القضاء في مختلف الدول، إلى نظام التحكیم قد 
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ة غیر ودیة، وھي نظرة تتجاھل دور التحكیم كنظام معاون للقضاء تتسم أحیاناً بأنھا نظر
  )٢( .ومن شأنھ تخفیف العبء عنھ

ومن ناحیة أخرى، فإن التشریعات الإجرائیة المختلفة، لا تترك التحكیم بغیر تدخل     
قضائي لذلك یتدخل  القاضي التجاري، فى مراحل عملیة التحكیم المختلفة، وابرزھا 

لقواعد القانونیة المنظمة التحكیم التجاري  الدولي اذا كان ھناك وجھ مرحلة صنع  ا
  )٣لذلك. (

ولغیاب وجود قضاء دولى متخصص لممارسة  لوضع قواعد قانونیة موحدة التحكیم   
التجاري، فإنھ لا مناص من قیام القضاء الوطنى فى مختلف الدول من الاضطلاع بھذ 

  )٤الدور. (
شریعات على عدم التوسع في السلطة التقدیریة للقاضي التجاري وبینما تحرص ھذه الت   

في انشاء قواعد قانونیة  جدیدة اثناء نظره في منازعات التحكیم المعروضھ أمامھ، بحیث 
لا تطغى على سلطة المحكم ولا تفتأت على الأھداف التي یبتغیھا أطراف التحكیم من ھذا 

  القضاء في مختلفالنظام، إلا أن ذلك لم یؤثر على اجتھاد 
الدول، بحیث أصبح لھ دور خلاق في إرساء مبادئ التحكیم وتعزیز قواعده، فلا یقتصر 
على التفسیر الحرفى أو التطبیق الجامد لنصوص التشریعات التحكیمیة، بل یتجاوز ذلك 
إلى خلق قواعد تحكیمیة یفید منھا المتقاضون في ھذا المجال، دون أن القضاء في ذلك 

 Le juge est la ام القانون نصاً وروحاً ، فمقولة أن القاضي ھو فم القانونعلى أحك
bouche de la loi   غیر صحیحة ، لأن القاضي  یجتھد ویقرأ ذاتیا النصوص

القانونیة بدلیل أن  بعض القرارات التي یبدو فیھا القاضي مخالفا للقانون ومتمردا ، 
بظروف متنوعھ أبرزھا ما یكون  مرتبطاً  فالمسألة ذاتیة  ھنا تكون ذاتیھ ، وتتأثر

بشخص القاضي أو الحقبة الزمنیة  أو البلد أو الحریات أو المناخ السیاسي  ،  فالقرارات 
الصادرة من ھیئئات التحكیم ، محل النزاع المعروض أمام القاضي التجاري  غالبا ما 

حتمل التأویل فقد یتم استبعادھا عبر الاستعانة بمفاھیم تحتمل التأویل وحتى عندما لا ت
أخرى مثل الظروف الاستثنائیة في القانون لتصحیح الأمور وجعل العمل القانوني أكثر 

  )٥عدلا. (
یقصد بالدور الخلاق للقاضي أن یفلسف  القاضي النص القانوني ، أو بعبارة        

، فالفلسفة  لتي تطرأ على التجارة الدولیةأخرى یُقاربھ فلسفیاً في ضوء المتغیرات ا
القانونیة في المسائل التجاریة ھي المرجع الأخیر و العمق الكبیر والركیزة الاساس لعمل 

التفكر القانوني  ، وتحیط   ، اذ تمثل المستوى الأعلى لعملیةالقاضي في ھذا المجال 
  )٦الفلسفة كل  جوانب المعالجة القانونیة . (

القاضي التجاري لا یملك  رخصة صنع القواعد القانونیة المنظمة للتحكیم  الأصل أن   
التجاري الدولي لأن ذلك یُعدّ من اختصاص ھیئة التحكیم التي أصدرت حكم التحكیم 
المعروض على القاضي ، وذلك وفقًا للقواعد المنصوص علیھا في اتفاق التحكیم  ، ومع 

م التحكیم المعروض أمامھ بحالات استثنائیة ذلك یجوز للقاضي التدخل  للنظر في حك
  وتتمثل ھذه الحالات بالآتي: 
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:  یُعدّ غموض حكم التحكیم من الأمور التي قد تُعیق تنفیذه،  اولاً:  غموض حكم التحكیم
وتُثیر إشكالات قانونیة بین طرفي التحكیم    ویعزى غموض حكم التحكیم الى اسباب 

  عدیدة ابرزھا ما یأتي :
یاغة الحكم: قد ینجم الغموض عن ضعف صیاغة حكم التحكیم، أو عدم سوء ص .١

  .وضوح عباراتھ، أو احتوائھ على تناقضات أو ثغرات
نقص المعلومات: قد لا یتضمن حكم التحكیم جمیع المعلومات الضروریة لفھم  .٢

مضمونھ بشكلٍ دقیق، مثل عدم تحدید حقوق وواجبات كل طرف بشكلٍ واضح، أو 
  .یة تنفیذ الحكمعدم توضیح كیف

تعقید موضوع النزاع: في بعض الأحیان، قد تكون طبیعة النزاع مُعقدة، ممّا یجعل  .٣
 .صیاغة حكمٍ واضحٍ ومُحددٍ أمرًا صعبًا

یترتب على غموض حكم التحكیم اثار قانونیة مھمة أبرزھا صعوبة تنفیذ الحكم اذ     
طرفي التحكیم حول كیفیة تنفیذه  یُصبح تنفیذ حكم التحكیم مُعقدًا، وقد ینشأ خلاف بین

بسبب غموض مضمونھ .فضلاً عن ذلك فأن من الممكن ان یؤدي  غموض  حكم 
التحكیم الى عدم استقرار المعاملات حیث ویُقلّل من ثقة الأطراف في آلیة التحكیم 

  )٧كوسیلة لحلّ النزاعات. (
عناصر النزاع ، اذ  قد :   یقصد بھ عدم شمول الحكم لجمیع  ثانیاً : نقص حكم التحكیم

لا یتضمن حكم التحكیم جمیع جوانب النزاع، مثل عدم تحدید مصیر جمیع المطالبات أو 
الدفوع المقدمة من قبل الأطراف ویدخل في ھذا المعنى ایضاً  الحالات التي تكون فیھا 

ثیر أحكام التحكیم غیر محددة بشكلٍ كافٍ، أو غیر قابلة للتنفیذ بشكلٍ مباشر، ممّا یُ
إشكالات حول كیفیة تنفیذھا وكذلك الأخطاء في الحسابات أو التقدیرات التي قد تؤثر 

  )٨على حقوق وواجبات كل طرف. (
ویشترط لوجوب تدخل القاضي التجاري  في سد النقص أو ازالة غموض النص      

التشریعي توافر شرطین اساسیین الاول ھو أن یتقدم أحد طرفي التحكیم بطلب إلى 
قاضي لتفسیر الحكم  والثاني ھو  عدم وجود نصّ في اتفاق التحكیم أو القانون یمنع من  ال

احالة  تفسیر الحكم إلى القاضي اي  یجب ألا یتضمن اتفاق التحكیم أو القانون المُطبق 
  )٩أيّ نصّ یُحیل تفسیر الحكم إلى ھیئة التحكیم بشكلٍ حصريّ. (

الدور الخلاق للقاضي بأضافة حالتین اثنتین تمكن وقد وسع القانون الانكلیزي من      
القاضي التجاري الانكلیزي من ممارسة دوره الابداعي في صنع القواعد المنظمة 
للتحكیم التجاري وقد وردت تلك الحالتین في قانون التحكیم الانكلیزي الصادر سنة 

طبقة أمام المحاكم والتي تحدد الإجراءات المُ ١٩٩٨و قواعد المحاكم العلیا لعام  ١٩٩٦
  :العلیا في إنجلترا، بما في ذلك إجراءات تفسیر أحكام التحكیم وتتمثل بالآتي

: في حال خالف حكم التحكیم أحكام النظام العام في مخالفة أحكام النظام العام .١
  إنجلترا، یجوز للقاضي نقض الحكم.

ا في حكمھا، یجوز : في حال ارتكبت ھیئة التحكیم خطأً قانونیً خطأ  ھیئة التحكیم .٢
 )١٠للقاضي نقض الحكم أو تعدیلھ.(
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یترتب على ممارسة القاضي دوره الابداعي في صنع القواعد المنظمة للتحكیم      
التجاري الدولي نتائج مھمة أبرزھا  ان یُصبح تفسیر القاضي لحكم التحكیم جزءًا من حكم 

ي لحكم التحكیم كما ان تفسیر التحكي ویجب على أطراف التحكیم الامتثال لتفسیر القاض
 )١١القاضي لحكم التحكیمیكون قابل للطعن  أمام محكمة أعلى درجة.(

المبحث الثاني: موقف القوانین من الدور الخلاق للقاضي التجاري في منازعات 
  التحكیم التجاري الدولي

خلاق تسھم القوانین في  مختلف الدول العربیة بدور فعال في  استقرار الدور ال    
من المعروف أن لجنة الأمم للقاضي التجاري في انشاء القواعد المنظمة للتحكیم  ف

تشریعاً نموذجیا  ١٩٨٥، قد وضعت سنة  UNCITRALالمتحدة لقانون التجارة الدولیة
للتحكیم التجارى الدولى، لإتاحة الفرصة لمختلف الدول لتبنى ھذا التشریع وإصداره 

للأطراف الاتفاق على أن یكون تفسیر حكم التحكیم من  لدیھا، وقد  أجاز  القانون
) ، فإذا لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، ١٢اختصاص ھیئة التحكیم التي أصدرتھ (

یجوز لأيّ منھما طلب تفسیر حكم التحكیم من ھیئة التحكیم التي أصدرتھ خلال مدة 
  ) ١٣( ".زمنیة محددة في اتفاق التحكیم أو القانون المُطبق

إذا لم تتمكن ھیئة التحكیم من تفسیر حكمھا، أو إذا رفضت أحد الأطراف الامتثال ف
لتفسیرھا، یجوز لأيّ منھما اللجوء إلى مركز التحكیم الذي أصدرتھ ھیئة التحكیم لتفسیر 
الحكم، أما إذا لم یتمكن مركز التحكیم من تفسیر حكم التحكیم، یجوز لأيّ من الأطراف 

  )١٤المختصة لتفسیر الحكم".  (اللجوء إلى المحكمة 
الى   ١٩٩٦اما بالنسبة للقانون الانكلیزي فقد اشار  في قانون التحكیم الإنجلیزي لسنة    

الدور الخلاق للقاضي  في صنع القواعد المنظمة للتحكیم التجاري ، اذ اجاز للمحكمة، 
یم، إذا كان الحكم بناءً على طلب أحد طرفي التحكیم، أن تُصدر أمرًا بتفسیر حكم التحك

ناقصًا أو غامضًا بشكلٍ یُعیق تنفیذه" علماً أنّ طلب التفسیر یجب أن یُقدم خلال مدة 
  )١٥( .زمنیة محددة في اتفاق التحكیم أو القانون المُطبق

كما اجاز للمحكمة ایضاً  بناءً على طلب أحد طرفي التحكیم، أن تُصدر أمرًا بتعدیل حكم 
علماً أنّ طلب تعدیل  ".ارتكبت ھیئة التحكیم خطأً قانونیًا في حكمھاالتحكیم أو نقضھ، إذا 

  )١٦( .الحكم أو نقضھ یجب أن یُقدم خلال مدة زمنیة محددة في القانون المُطبق
ومنع المحكمة من النظر في دعوى  إبطال حكم التحكیم بطلان حكم التحكیم الا إذا كان 

ة ھیئة التحكیم ، أو إذا كان الحكم ناقصًا أو الحكم مخالفًا للقانون أو مُتجاوزًا لسلط
ل علیھ بطریق الغش أو غامضًا بشكلٍ یُعیق تنفیذه ، أو إذا كان قد تمّ الحصو

  )١٧(الإكراه."
اما بالنسبة للقانون الفرنسي  فقد اجاز في القانون المدني الفرنسي النافذ  لأيّ من   

لتحكیم التي أصدرتھ خلال مدة زمنیة طرفي التحكیم طلب تفسیر حكم التحكیم من ھیئة ا
) وفي حال لم تتمكن ھیئة التحكیم من ١٨محددة في اتفاق التحكیم أو القانون المُطبق (

تفسیر حكمھا، أو في حال رفض أحد الأطراف الامتثال لتفسیرھا، یجوز لأيّ منھما 
  ) ١٩اللجوء إلى المحكمة المختصة لتفسیر الحكم.  (
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) قانون التحكیم الأردني لسنة ٢٠الأردني فقد أجاز في المادة ( اما بالنسبة للمشرع  

للأطراف الاتفاق على أن یكون تفسیر حكم التحكیم من اختصاص ھیئة التحكیم  ٢٠٠١
التي أصدرتھ فإذا لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، یجوز لأيّ منھما طلب تفسیر حكم 

زمنیة محددة في اتفاق التحكیم أو التحكیم من ھیئة التحكیم التي أصدرتھ خلال مدة 
) ، اما إذا لم تتمكن ھیئة التحكیم من تفسیر حكمھا، أو إذا رفضت ٢١( ".القانون المُطبق

للجوء إلى القاضي لتفسیر أحد الأطراف الامتثال لتفسیرھا، یجوز لأيّ منھما ا
  )٢٢(الحكم."

: لأيّ ٢٠٠٨لمصري لسنة اما بالنسبة للمشرع المصري  فقد أجاز في قانون التحكیم ا   
من طرفي التحكیم طلب تفسیر حكم التحكیم من ھیئة التحكیم التي أصدرتھ خلال مدة 

)، وفي حال لم تتمكن ھیئة ٢٣زمنیة محددة في اتفاق التحكیم أو القانون المُطبق  (
التحكیم من تفسیر حكمھا، أو في حال رفض أحد الأطراف الامتثال لتفسیرھا، یجوز لأيّ 

  )٢٤ما اللجوء إلى المحكمة المختصة لتفسیر الحكم. (منھ
لم یوضح المشرع العراقي الدور الخلاق اما بالنسبة للمشرع العراقي فنلاحظ انھ         

للقاضي التجاري في منازعات التحكیم وذلك  لأنھ لم ینضم قانون خاص بالتحكیم 
كما ان الاحكام الواردة في     التجاري  اسوه ببقیھ التشریعات التجاریة المعروضة سابقاً

)، ٢٥ا الى ھذا الدور (قانون المرفعات العراقي النافذ لم تضع نصوص قانونیة تشیر فیھ
في التشریع العراقي خلال  من اعمال ھذا المبدأومع ذلك یمكن الاستفاده ضمناً 

لحقوق القانونیة التي أكدت على  مبدأ استقلال القضاء وھو أحد أھم ضمانات ا النصوص
والحریات التي أكدت علیھا الإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان،واستجابت لھا  القوانین 

) من دستور العراق ٨٧الوطنیة ومنھا القانون العراقي ، ویظھر ذلك من خلال   المادة (
) من الدستور ٨٨التي أكدت  على استقلال القضاء وكذلك  المادة ( ٢٠٠٥الدائم لعام  

لى استقلال القضاة في قضائھم حیث نصت على ( القضاة مستقلون ، لا التي أكدت ع
سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون ، ولا یجوز لأیة سلطة التدخل في القضاء أو في 

  شؤون العدالة ).
أن ھذه الاستقلالیة تمنح القاضي حریة التحري عن الأدلة والوقائع التي تفید الحقیقة     

عدالة ، وھو عمل یحتاج إلى أن یضطلع القاضي بدور اكبر من أن على نحو یحقق ال
یتحدد بمبدأ حرفیة النصوص  حیث البحث عن روحھا من خلال استنطاقھا وتطویعھا 
لتخدم متغیرات الواقع محاولاً أن یبعث فیھا استمراریة الحیاة، ویجعلھا أوسع من أن 

  )٢٦ق تطبیقاً میكانیكاً . (تكون نصوص جامدة تستعمل استعمالاً محدوداً أو نطب
تجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي منح القاضي سلطة تقدیریة في كثیر من   

المواضع والمسائل وما على القاضي أن یأخذ المبادرة  ویمارس دوره الابداعي في 
فھم وتفسیر النصوص ثم تطبیقھا، حیث أن  الفھم الصحیح للنصوص یؤدي في الغالب 

صحیح لھا ، كما أن ھذا الدور یتطور  كلما أتاح المشرع فرص أكثر إلى تطبیق 
  )٢٧( .للقضاء لممارسة ولایتھ

وقد منح المشرع العراقي ھذه الفرصة للقاضي في جملة من النصوص القانونیة    
والتي  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١/ ١ابرزھا نص المادة(
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لتشریعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه نصت على ( تسري النصوص ا
) من نفس المادة بالنص ٢النصوص في لفضھا أو في فحوھا ) كما جاءت الفقرة (

على ( فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا 
ن دون لم یوجد فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكثر ملائمة لنصوص ھذا القانو

  )٢٨التقید بمذھب معین فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ العدالة ). (
وھذا یعني أن على القاضي أن لا یرفض الحكم في الدعوى بحجة غیاب النص      

في جمیع الأحوال لوجود بدائل متعددة عن النص تنتھي بقواعد العدالة ، وبذلك سیلتقي 
منھما للوصول ألیھا إلا وھي العدالة من  المشرع والقاضي عند المنطقة التي یسعى كل

(النصوص ) أو الاحتیاطیة على لقاضي للقواعد الأصلیة في الحكم خلال استعمال ا
) أعلاه  ، ومن العوامل المساعد للدور الایجابي للقاضي ٢التفصیل الوارد في  الفقرة(

ضائیة ھو عدم اعتماد القضاء العربي والعراقي بشكل خاص لأسلوب السوابق الق
  )٢٩. ( بشكل مستقر وبالمقابل اعتماد أسلوب الاجتھاد القضائي الحر

ویظھر الدور الایجابي للقاضي في تفسیر وتطبیق القوانین الإجرائیة والقوانین          
، لدور واضح في الإجراءات الجزائیةالموضوعیة ، ففي أطار القوانین الأولى نجد ھذا ا

 ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم حیث منح المشرع العراقي في 
) ٢١٧ -٢١٥القاضي سلطة مطلقة كما یظھر ذلك  مثلاً من خلال قراءة المادتین  ( 

) كما ٢١٩كما أتاح المشرع للقاضي أن یعمد إلى تجزئة أقرار المتھم وذلك في المادة (
ة أن تحكم بناء على /ا) من القانون أعلاه على الجواز للمحكم ٢١٣أكدت المادة ( 

قناعتھا حیث نصت على ( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعھا الذي تكون 
لدیھا من الأدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقیق والمحاكمة ...) كما نصت الفقرة 
(ج) من المادة أعلاه على ( للمحكمة أن تأخذ بالإقرار وحده أذا اطمأنت إلیھ ولم یثبت 

  )٣٠بھ بدلیل أخر). (كذ
)  ١٥٧/٢أكدت المادة (   ١٩٦٩لسنة  ٨٣وفي أطار قانون المرافعات العراقي رقم    

الدور الابداعي للقاضي التي نصت على ( یجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجدداً أذا 
ظھر ما یستوجب ذلك على أن تدون ما یبرر ھذا القرار ) ، كما خول قانون الإثبات 

/أولا ) القاضي أن یعتمد   ١٠٢المعدل  في المادة (  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧رقم  العراقي
القرائن التي یستنبطھا حیث نصت على ( القرینة  القضائیة ھي استنباط أمر غیر ثابت 
من أمر ثابت لدیھ في الدعوى المنظورة ) كما نصت الفقرة ثانیاً من نفس المادة على( 

ھا القانون وذلك في نطاق ما یجوز إثباتھ بالشھادة) للقاضي استنباط كل قرینة لم یقرر
وفي ھذا السیاق یقتضي أن تكون ھناك علاقة قویة بین الأمر الثابت والأمر الغیر ثابت 

) من القانون أعلاه للقاضي مواكبة ١٠٤لاستنباط القرینة القضائیة  كما أتاحت المادة (
ن وسائل التقدم العلمي في التطور العلمي حیث نصت على ( للقاضي أن یستفید م

  )٣١استنباط القرائن القضائیة ). (
وبحسب ھذا النص یستطیع القاضي أن یطوع  بعض القواعد المخصصة لحكم      

موضوع ما باتجاه موضوع آخر، ومنھا قواعد الاختصاص القضائي الدولي 
زعات الناشئة المخصصة أصلا لحكم  المنازعات التقلیدیة باتجاه أعمالھا في محیط المنا
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عن المعاملات الالكترونیة، وبذلك سیساھم القاضي في سد النقص التشریعي في ھذه 
المسائل لغیاب تنظیم تشریعي للمعاملات الالكترونیة والمنازعات الناشئة عنھا في 

  العراق
أما في أطار القوانین الثانیة ( الموضوعیة ) فتظھر قراءة نصوص الدستور أنھا      

) التي بینت اختصاصات ١٩٣دور الایجابي للقاضي من خلال نص المادة (أوردت ال
المحكمة الاتحادیة ،وكان من بینھا اختصاص المحكمة في تفسیر نصوص الدستور ، 
وھو أھم دور للمحكمة من خلالھ  تتمكن من تطویر نصوص الدستور، ورفع مستوى 

ح فرصة اضطلاع القاضي كفاءتھا ، وفي أطار القانون المدني  نجد أن المشرع من
) التي نصت على ( یتبع في كل ما لم یرد بشأنھ ٣٠بدوره الایجابي من خلال المادة (

نص خاص من أحوال تنازع القوانین السابقة مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر 
شیوعاً ) وبذلك یتمكن القاضي من خلال ھذا النص من تتبع المبادئ المستقر علیھا 

أطار القانون الدولي الخاص باتجاه أعمالھا على العلاقات ذات العنصر الدولي عالمیا في 
ھا، وتسویة النزاع المثار المعروضة أمامھ والتي تفتقر لغطاء تشریعي لتنظیم

  )٣٢(بشأنھ.
نستنتج مما تقدم ان قوانین الدول محل المقارنة لم  تحدد بشكل صریح اجراءات     

م الصادر من ھیئة  التحكیم  وذلك لأنّ تفسیر الحكم من تدخل القاضي  في تفسیر الحك
حیث الأصل ھو من اختصاص ھیئة التحكیم التي أصدرتھ، وذلك وفقًا للقواعد 
المنصوص علیھا في اتفاق التحكیم والقانون المُطبق إن ھذا الأمر یجعل یؤدي الى 

  جاري.انحسار الدور الخلاق للقاضي في صنع القواعد المنظمة للتحكیم الت
المبحث الثالث: التطبیقات القضائیة للدور الخلاق للقاضي في صنع القواعد المنظمة 

  للتحكیم التجاري
نظراً لتعدد القضایا المتعلقة بتفسیر حكم التحكیم، یصعب حصر جمیع القرارات      

القضائیة في ھذا المجال مع ذلك، یمكن عرض بعض النماذج من قرارات محاكم عربیة 
الولایات ففي  :توضح مبدأ تفسیر القاضي لحكم التحكیم، وذلك على النحو التالي ودولیة

حكمًا  بإلزام شركة بدفع مبلغ مالي  ٢٠٢٣أصدرت ھیئة تحكیم عام  المتحدة الأمریكیة
كتعویض عن مخالفة براءة اختراع ، وطعنت شركة على الحكم أمام محكمة الاستئناف 

فسیر بعض بنود الحكم المتعلقة بنطاق براءة الاختراع الفیدرالیة، وطلبت من المحكمة ت
وقضت محكمة الاستئناف بتفسیر حكم التحكیم، وبیّنت المحكمة في قرارھا أنّ بنود حكم 
التحكیم المتعلقة بنطاق براءة الاختراع كانت غامضة، وأنّ ھذا الغموض یُعیق تنفیذ 

  ) ٣٣( .الأمرالحكم، ممّا یُجیز للمحكمة تفسیر الحكم لتوضیح ھذا 
 ٢٠٢٣، فقد أصدرت ھیئة تحكیم الانكلیزیة حكمًا سنة  اما في المملكة المتحدة      

لصالح بفسخ عقد بین الطرفین بین شركتین  طعنت شركة  أحداھما على الحكم أمام 
محكمة العدل العلیا، وطلبت من المحكمة تفسیر بعض بنود الحكم المتعلقة بشروط فسخ 

العدل العلیا برفض طلب  الشركة تفسیر حكم التحكیم، وبیّنت  العقد قضت محكمة
المحكمة في قرارھا أنّ حكم التحكیم كان واضحًا وصریحًا لا یحتاج إلى تفسیر، وأنّ 
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طلب شركة یھدف إلى إعادة النظر في تقییم ھیئة التحكیم للوقائع، ممّا لا یجوز للمحكمة 
  )٣٤القیام بھ. (

حكمًا بإلزام احدى الشركات  بدفع  ٢٠٢٣ئة تحكیم  سنة أصدرت ھیمصر اما في     
تعویض عن أضرار ناتجة عن إخلالھا باتفاق بین الطرفین. طعنت شركة الثانیة على 
الحكم  الصادر بحقھا أمام محكمة الاستئناف المصریة ، وطلبت من المحكمة تفسیر 

ة تفسیر حكم بعض بنود الحكم،  قضت محكمة الاستئناف المصریة برفض طلب شرك
التحكیم، وبیّنت المحكمة في قرارھا أنّ ھیئة التحكیم ھي صاحبة الاختصاص الأصليّ 
بتفسیر حكمھا، وأنّ القاضي لا یتدخل في تفسیر حكم التحكیم إلا في حال كان الحكم 

  )٣٥( .ناقصًا أو غامضًا بشكلٍ یُعیق تنفیذه
یئة تحكیم حكمًا  بالزام شركة بتسلیم فقد أصدرت ھ  المملكة العربیة السعودیةاما في     

عقارًا موضوع نزاع بین الطرفین. طعنت شركة الاخرى على الحكم أمام الھیئة الدائمة 
،  حكم المتعلقة بموعد تسلیم العقارللتحكیم التجاري، وطلبت من الھیئة تفسیر بعض بنود ال

ئة في قرارھا أنّ حكم قضت الھیئة الدائمة للتحكیم بتفسیر حكم التحكیم، وبیّنت الھی
التحكیم كان ناقصًا فیما یتعلق بموعد تسلیم العقار، وأنّ ھذا النقص یُعیق تنفیذ الحكم، ممّا 

  )٣٦یُجیز للھیئة تفسیر الحكم لتوضیح ھذا الأمر. (
نستنتج من المباديء القضائیة المتقدمة انھ یجوز للقاضي التدخل في صنع القواعد  

  موض او نقص في بنود اتفاق التحكیم.القانونیة متى ما وجد غ
  الخاتمة

بعد الانتھاء من دراسة موضوع (  الدور الخلاق للقاضي التجاري في صنع القواعد 
القانونیة المنظمة للتكیم التجاري الدولي ) والوصول الى الخاتمة  والتي سوف تتضمن  

النتائج والمقترحات  الافكار الرئیسیة التي دارت بھا محاور ھذه الدراسة  للوصول الى
  اللازمة من اجل الاستفادة  بشكل عملي من ھذه الدراسة : 

  اولاً: النتائج
یقصد بالدور الخلاق للقاضي أن یفلسف  القاضي النص القانوني ، أو بعبارة  .١

  أخرى یُقاربھ فلسفیاً في ضوء المتغیرات التي تطرأ على التجارة الدولیة
ارس دوراً  خلاقاً من مجال التحكیم التجاري بینت الدراسة القضاء التجاري یم .٢

من خلال تفسیر ما غمض من النصوص القانونیة وسند النقص ورفع التعارض 
 فیما بینھا.

وضحت الدراسة الحالات التي تمكن القاضي ممارسة دوره الابداعي في صنع  .٣
القواعد المنظمة للتحكیم التجاري والمتمثلة بغموض النص والنقص في النص 

 الفة النظام العام والخطأ القانوني في قرارات ھیئة التحكیم.ومخ
بینت الدراسة ان الدور الذي یمارسة القاضي التجاري  في صنع قواعد قانونیة  .٤

منظمة للتحكیم التجاري الدولي یجب ان یتسم بالدقة  وحسن التقدیر حتى لا 
 یتجاوز القضاء سلطتھ المقررة قانوناً .
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ھم  العوامل المساعد للدور الابداعي للقاضي ھو عدم وضحت الدراسة أن من ا .٥
اعتماد القضاء العربي والعراقي بشكل خاص لأسلوب السوابق القضائیة بشكل 

 مستقر وبالمقابل اعتماد أسلوب الاجتھاد القضائي الحر.
لم یوضح المشرع العراقي الدور الخلاق للقاضي التجاري في منازعات التحكیم  .٦

م قانون خاص بالتحكیم التجاري  اسوه ببقیھ التشریعات وذلك  لأنھ لم ینض
التجاریة المعروضة سابقاً   كما ان الاحكام الواردة في  قانون المرفعات 

 العراقي النافذ لم تضع نصوص قانونیة تشیر فیھا الى ھذا الدور.
یمكن الاستفاده ضمناً من اعمال الدور الخلاق للقاضي التجاري في منازعات  .٧

في التشریع العراقي خلال النصوص  القانونیة التي أكدت على  مبدأ  التحكیم
 استقلال القضاء.

وضحتالدراسة بأنھ لا یمكن فصل القضاء الوطني عن التحكیم على الأقل في  .٨
الوقت الراھن أو في المستقبل القریب، لأن دور المساعدة الذي یقدمھ القاضي 

ئة التحكیم لا تزال بعیدة على سلطة للتحكیم ھو دور استثنائي، على أساس أن ھی
الإلزام وتوقیع الجزاء، كذلك تعمل الدول في تنفیذ قرار التحكیم على عدم 

 تعارض محتوى الحكم مع النظام العام والسیادة الداخلیة لھا. 
 ثانیاً: المقترحات

  ولكي تثبت الدراسة نتائجھا نوصي المشرع العراقي بالأخذ بالمقترحات الآتیة :
ة اصدار قانون خاص بالتحكیم التجاري یوسع من نطاق السلطة التقدیریة ضرور .١

للقاضي  في مجال الاباع والابتكار في صنع قواعد قانونیة جدیدة منظمة للتحكیم 
  الدولي ضمن اطار القضایا المعروضھ علیھ.

 اعداد قضاة على درجھ عالیھ من الكفاءة العلمیة والفقھیة في مجال الاجتھاد القضائي .٢
في منازعات التحكیم التجاري الدولي  من خلال تضمین مناھج المعاھد القضائیة ، 
دراسة ھذه القواعد ، لكي نضمن قضاء متطور یسھم الى جانب الفقھ في صنع قواعد 

 قانونیة جدیدة منظمة للتحكیم التجاري.
  الھوامش

ة البحوث في العقود وقانون الاعمال ، زیبار الشاذلي ، منازعات التحكیم التجاري ودور القضاء فیھا ، مجل  .١
  .٢٣، ص ٢٠٢٢، الجزائر ، ٢، العدد٧جامعة الاخوة منتوري قسطنطینھ ، المجلد 

رضا ھمیس ، دور القاضي الوطني في الخصومة التحكیمیة ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة قاصدي  .٢
 .٢٥٥، ص٢٠١٨،، الجزائر، ١٧مرباح ورقلة، العدد 

3. Gérard pluyette, 1981-2011 Trent ans de jurisprudence en matière 
d'arbitrage, texte de la Conférence A.F.A le 15/10/2013 dans les salons de 
la maison des arts est Menties a paris, p 06. www.afa-arbitage.com 

،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ١لدولي، طامال بدر ، الرقابة القضائیة على اعمال التحكیم التجاري ا .٤
 .٤٩، ص٢٠١٢لبنان ، 

،  دار الثقافة للنشر ، عمان ١عامر فتحي البطاینھ ،  دور القاضي  في التحكیم التجاري الدولي ، ط .٥
 .١٦٥،ص٢٠٠٨،

كلیة الحقوق حدادان طاھر ، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ، رسالة ماجستیر قدمت الى  .٦
 .٢٦، ص٢٠١٢والعلوم السیاسیة، جامعة مولود عمري ، الجزائر، 

 .٧٦، ص١٩٨٠د. ابو زید رضوان ، الاسس العامة في التحكیم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي، القاھرة ،  .٧
 .٩٣، ص٢٢٠٠خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة،  .٨
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9. Gaillard (Emmanuel) et Lalive (pierre) ; « Le nouveau droit de l’arbitrage 
international en suisse » ; journal du droit international ،No 4 . 1989. 

 حفیظة السید الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة و التحفظیة في المنازعات الخاصة .١٠
 .١١٢، ص ١٩٩٦الدولیة المتفق بشأنھا على التحكیم، (ب،ط)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

محمد عبد االله الطیب ، فاعلیة القضاء المصري في التحكیم التجاري الدولي، اطروحة دكتوراة مقدمة الى جامعة  .١١
 .٥٨،ص١٩٩٠عین شمس / كلیة الحقوق ، 

 )٣٣، المادة ( ١٩٨٥ قانون التحكیم التجاري  الدولي لسنة .١٢
 )٣٤، المادة ( ١٩٨٥قانون التحكیم التجاري  الدولي لسنة  .١٣
 )٣٥، المادة ( ١٩٨٥قانون التحكیم التجاري  الدولي لسنة  .١٤
 .٣١، البند  ١٩٩٦قانون التحكیم الانكلیزي  .١٥
 .٣٤، البند  ١٩٩٦قانون التحكیم الانكلیزي  .١٦
 .٦١، البند  ١٩٩٦قانون التحكیم الانكلیزي  .١٧
 )١٤٨٤ون المدني الفرنسي المادة (القان .١٨
 )١٤٨٥القانون المدني الفرنسي المادة ( .١٩
 ٣٨، المادة  ٢٠٠١قانون التحكیم الاردني  لسنة  .٢٠
 ٤٠، المادة  ٢٠٠١قانون التحكیم الاردني  لسنة  .٢١
  ٤١، المادة  ٢٠٠١قانون التحكیم الاردني  لسنة  .٢٢
  ٥١، المادة  ٢٠٠٨قانون التحكیم المصري لسنة  .٢٣
 .٥٢، المادة  ٢٠٠٨حكیم المصري لسنة قانون الت .٢٤
 .٤٤، ص٢٠٠٦، عمان ، الاردن ،١فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط .٢٥
ابو ذر عادل الخزرجي، احكام التحكیم التجاري الدولي، بحث منشور في مجلة  كلیة الامام الاعظم الجامعة ، العدد  .٢٦

 ٥١٠ص، ٢٠٢٢، بغداد ، ٤٠
د. ھاشم العلوي، شرط التحكیم في التشریع العراقي وأثره في عقود البترول العراقیة، مجلة القضاء العراقیة، العدد  .٢٧

 .٢٣، ص١٩٧١، بغداد، ٤
ابراھیم حمود  ھنا ، الدور الرقابي   للقضاء في مجال التحكیم ( دراسة في  القانون العراقي والقوانین المقارنة)،  .٢٨

 .١٥، ص٢٠٠٦،  العراق ، ٢٠، عدد ٢لة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد بحث منشور في مج
، العراق، ٤٦سجاد عبد الحسین داوود . دور القضاء في عملیة التحكیم ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، العدد  .٢٩

 .١٧٥، ص٢٠٢٣
یات الدولیة ( دراسة مقارنة)، مطبعة سیما ، جبار جمعة اللامي ،  التحكیم التجاري في القانون العراقي والاتفاق .٣٠

 .٣٤، ص٢٠١٥بغداد ،
ھادي عزیز علي ، بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكیم في القانونین العراقي واللبناني، بحث منشور في مجلة  .٣١

 .٢٩، ص٢٠١٨، بیروت ، ٣٧التحكیم العالمیة، العدد 
،  ٢القضائیة في التشریع العراقي مجلة القضاء ، العدد حمید یونس، شرط التحكیم ورقابة المحكمة على الاحكام .٣٢

 .٤٣،ص١٩٩٣العراق،
 ، محكمة الاستئناف الفیدرالیة للدائرة الثانیة)٢٠٢٣لسنة  ٧٨٩(حكم رقم  .٣٣
 ، محكمة العدل العلیا)٢٠٢٣لسنة  ١٠١١(حكم رقم  .٣٤
  ، محكمة الاستئناف بالقاھرة)٢٠٢٣لسنة  ١٢٣(حكم رقم  .٣٥
 الھیئة الدائمة للتحكیم التجاري)، ٢٠٢٣لسنة  ٤٥٦(حكم رقم  .٣٦

 قائمة المصادر والمراجع
  اولاً: المراجع العربیة

  الكتب القانونیة .١
ابو زید رضوان ، الاسس العامة في التحكیم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي، القاھرة ،   . أ

١٩٨٠. 
ات الحلبي الحقوقیة ،منشور ١امال بدر ، الرقابة القضائیة على اعمال التحكیم التجاري الدولي، ط  . ب

 .٢٠١٢، بیروت ، لبنان ، 
جبار جمعة اللامي ،  التحكیم التجاري في القانون العراقي والاتفاقیات الدولیة ( دراسة مقارنة)،   . ت

 .٢٠١٥مطبعة سیما ، بغداد ،
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حفیظة السید الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة و التحفظیة في   . ث
لخاصة الدولیة المتفق بشأنھا على التحكیم، (ب،ط)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، المنازعات ا

١٩٩٦ .  
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة،   . ج

٢٠٠٢.  
للنشر ، ،  دار الثقافة ١عامر فتحي البطاینھ ،  دور القاضي  في التحكیم التجاري الدولي ، ط  . ح

 .٢٠٠٨عمان ،
، عمان ، الاردن ١فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط

،٢٠٠٦. 
 الرسائل والأطاریح .٢

حدادان طاھر ، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ، رسالة ماجستیر قدمت الى   . أ
 ٢٠١٢ولود عمري ، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

محمد عبد االله الطیب ، فاعلیة القضاء المصري في التحكیم التجاري الدولي، اطروحة دكتوراة مقدمة   . ب
 .١٩٩٠الى جامعة عین شمس / كلیة الحقوق ، 

 البحوث والمقالات القانونیة .٣
لقانون العراقي والقوانین ابراھیم حمود  ھنا ، الدور الرقابي   للقضاء في مجال التحكیم ( دراسة في  ا  . أ

،  ٢٠، عدد ٢المقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
  .٢٠٠٦العراق ، 

ابو ذر عادل الخزرجي، احكام التحكیم التجاري الدولي، بحث منشور في مجلة  كلیة الامام الاعظم   . ب
  .٢٠٢٢، بغداد ، ٤٠الجامعة ، العدد 

یونس، شرط التحكیم ورقابة المحكمة على الاحكام القضائیة في التشریع العراقي مجلة القضاء ، حمید   . ت
  .١٩٩٣، العراق، ٢العدد

رضا ھمیس ، دور القاضي الوطني في الخصومة التحكیمیة ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،   . ث
  .٢٠١٨،، الجزائر، ١٧جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

ذلي ، منازعات التحكیم التجاري ودور القضاء فیھا ، مجلة البحوث في العقود وقانون زیبار الشا  . ج
 .٢٠٢٢، الجزائر ، ٢، العدد٧الاعمال ، جامعة الاخوة منتوري قسطنطینھ ، المجلد 

سجاد عبد الحسین داوود . دور القضاء في عملیة التحكیم ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، العدد   . ح
 .٢٠٢٣، العراق، ٤٦

ھادي عزیز علي ، بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكیم في القانونین العراقي واللبناني، بحث منشور   . خ
  .٢٠١٨، بیروت ، ٣٧في مجلة التحكیم العالمیة، العدد 

ھاشم العلوي، شرط التحكیم في التشریع العراقي وأثره في عقود البترول العراقیة، مجلة القضاء   . د
  .١٩٧١، ، بغداد٤العراقیة، العدد 

 القرارات القضائیة .٤
 ، محكمة الاستئناف الفیدرالیة للدائرة الثانیة.٢٠٢٣لسنة  ٧٨٩حكم رقم   . أ

  ، محكمة العدل العلیا الانكلیزیة.٢٠٢٣لسنة  ١٠١١حكم رقم   . ب
  ، محكمة الاستئناف بالقاھرة.٢٠٢٣لسنة  ١٢٣حكم رقم   . ت
  ، الھیئة الدائمة للتحكیم التجاري.٢٠٢٣لسنة  ٤٥٦حكم رقم   . ث

 انینالقو .٥
 ١٩٨٥قانون التحكیم التجاري  الدولي لسنة   . أ

 .١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات العراقي رقم   . ب
 ١٩٩٦قانون التحكیم الانكلیزي   . ت
 .١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون التحكیم المصري رقم    . ث



  ٣٩٨  
 

 ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم   . ج
 ٢٠٠١لسنة  ٣١قانون التحكیم الاردني رقم   . ح
 ٢٠٠٥لسنة دستور جمھوریة العراق   . خ

 ثانیاً: المراجع الأجنبیة
1. Gérard pluyette, 1981-2011 Trent ans de jurisprudence en matière 

d'arbitrage, texte de la Conférence A.F.A le 15/10/2013 dans les salons 
de la maison des arts est Menties a paris. www.afa-arbitage.com 

2. Gaillard (Emmanuel) et Lalive (pierre) ; « Le nouveau droit de l’arbitrage 
international en suisse » ; journal du droit international ،No 4 . 1989,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


